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 مقدمة 
ً  دوراً  ؤديیفھو  ،یةالأردنیعتبر المجتمع المدني من أھم المكونات للدولة  في تطویر ودعم السیاسات العامة،  رئیسا

 ً  ،ووظائف في ھذا المجال مسؤولیات ھعلى عاتق حیث تقع ،في القضایا المتعلقة بالحقوق والحریات الأساسیة خصوصا
 :منھا

  .ساسیةلحقوق والحریات الأباالتثقیف التوعیة و -
 . الإنساننتھاكات الواقعة على حقوق الرصد وتوثیق الا -
 وحریاتھ. الإنسانحمایة حقوق  -
 الرعایة بكافة أشكالھا وأنواعھا. -

حتیاجات لدى من الا مجموعةتظھر  ،المجتمع المدني في حمایتھامؤسسات ودور  الإنسانعند الحدیث عن قضایا حقوق 
. الإنسانفي حمایة حقوق  ھاتفاق على قواعد عملضرورة الافي تتلخص  ،مؤسساتالعاملین والعاملات في ھذه كافة ال

، والعمل على تحلیل التحدیات والعقبات جھودهوتوحید  ذلكي في الأردنلى دور المجتمع المدني إالتعرف  ھذا ویتطلب
لى الأدوات في بناء التحالفات بین مؤسسات المجتمع إساسیة ھي التعرف ھم المتطلبات الأأ. ولعل من ھالتي تواجھ

ً تلك العاملة في مجال حمایة حقوق  ،المدني ً أھمیة تعزیز دورتحیث  ،الإنسانخصوصا في حمایة حقوق  ھاظھر جلیا
 ھذهفي حمایة  ھالى تقییم عملإإضافةً  ،تعدیل التشریعات الناظمةومن خلال مأسسة العمل والشراكة  الأردنب الإنسان

طار عمل إرض الواقع، والخروج برؤیة واقعیة مستقبلیة تعتمد على أعلى  االموكلة لھ اتمالحقوق، وقیاس الأثر والمھ
یة الفاعلة والعاملة في الأردنبین جمیع المؤسسات  تامدوار والمھومحدد بإطار زمني یتسم بتوزیع الأ ،واضح المعالم
وتنوعھا  ،والدولي الخارجي في استخدام وسائل الحمایة الداخلي لمحلي، مع التركیز على الحضور االإنسانمجال حقوق 
 لیات المتاحة.من خلال الآ

مؤسسات المجتمع المدني بأشكال تصنیفھا وتأسیسھا من ناحیة الشكل والمضمون، فھي منظمات مستقلة عن تتنوع 
، مع التأكید على أھمیة الایمان سانالإنكجمعیات ومؤسسات ومراكز وغیرھا تعمل على تطبیق مبادئ حقوق  ،الحكومة

المجتمع المحلي لخلق طرف احتیاج من  یوجدكما . الإنساني في مجال حمایة حقوق الأردنبعمل المجتمع المدني 
 وضرورة الاعتراف بوجود ھذه المؤسسات. الإنسان،مؤسسات فاعلة في حمایة حقوق 

أولھا رسم السیاسات  :محاور رئیسة ةثلاث خلال مایة منالح تاموتوسیع مھ ،دواتیتوجب تطویر الأ ھذا السیاقفي 
ثرھا على حمایة حقوق أو ،رصد وتوثیق الممارسات ھاثانی. وتطویرھا الإنسانالعامة في الدولة من منظور حمایة حقوق 

 ،التشریعاتیتعلق بمراجعة  وثالثھا .الأردنفي  الإنسانوتعزیز حالة حقوق  ،وآلیات ضمان الحد من الانتھاكات الإنسان،
 ساسیة.حمایة الحقوق والحریات الأفي ومساھمة الجھات التشریعیة  الإنسان،لمعاییر الدولیة لحقوق لومدى موائمتھا 

والصلة  ،وضعف المؤسسات الحزبیة الإنسانن وجود الانتھاكات المستمرة لحقوق فإ ،دواترغم اختلاف الرؤیة والأو
إلى غیر الرسمیة واستمرار الصراعات والنزاعات في المنطقة، والاقتراب أكثر بین المجتمع المدني والھیئات الرسمیة و

 تامالعمل على الخروج بورقة سیاسات واضحة المعالم تحدد المھ یتطلبھموم المجتمع وحمایة حقوقھ وحریاتھ، 
 وكیفیة دعمھا وتعزیزھا.  ،الإنسانالمجتمع المدني في حمایة حقوق  ؤدیھادوار التي یوالأ

ضمن مشروع "تعزیز المؤسسات  ،(WANA Institute)فریقیا أنا، جاءت المبادرة من معھد غرب آسیا وشمال من ھ
ورقة  إلى تقدیم، الأردنوالممول من الاتحاد الأوروبي في  ،الفكریة والمبادرات الشبابیة ومنظمات المجتمع المدني"

كنتاج لجلسة نقاشیة مع مجموعة من  ،الإنسانوق ي في حمایة حقالأردنسیاسات حول دور مؤسسات المجتمع المدني 
تضمنت و، 13/2/2018التي عقُدت بتاریخ  ،الإنسانمجال حقوق بالمؤسسات الفكریة والمنظمات غیر الحكومیة المعنیة 

ى لإ إضافةً  ،)الإنسانالخطوات العملیة لمؤسسات المجتمع المدني في حمایة حقوق  :مناقشة الفرص والتحدیات (نقاط القوة
 للانتھاك، والخروج بالتوصیات.  مناقشة آلیات حمایة حقوق الفئات الأكثر عرضةً 
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ي في مجال حمایة حقوق الأردندوات تطویر عمل مؤسسات المجتمع المدني أمن خلال ورقة السیاسات ھذه في نبحث 
ة بالواجھم الخطوات أدید لى تحإ ضافةً إ ،ھم نقاط القوة والضعف التي تواجھ عمل المؤسساتأ علىالوقوف ب ،الإنسان

 ،ن تواجھ نقاط القوةأ یمكني تسلوب تحلیل التحدیات الأاتبعنا قد لتفعیل دور المجتمع المدني بصورة واضحة ومھنیة. و
 وذلك على النحو الآتي: ،وتحدید المساحات المتوفرة للعمل على تحلیل نقاط الضعف ،ومحاولة تجاوزھا
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في  الإنسانلمدني في حمایة حقوق مؤسسات المجتمع اعمل  نقاط قوة .1
  الأردن

 تصالقوة الا  1.1

ولمس قضایاه إلى خلق قنوات اتصال قویة بین أفراد  ،سھولة اتصال مؤسسات المجتمع المدني مع المجتمع المحليدت أ
 تصال بین ھذه المؤسسات والحكومة.تعویض ضعف الالمحاولة في المجتمع والمؤسسات المجتمعیة، 

 وجود القدرات 1.2

المؤسسات والجمعیات تحدید أبرز التحدیات التي تواجھ في تطویر المستمر لمھارات العاملین إلى الوجود الطموح طلب یت
 سبیل المثال لا الحصر:  علىومنھا  ،المجتمع المدني في ھذا الاطار

 عدم توفر بعض برامج التدریب التي تساعد في التمكین والتطویر. -أ
   .بین الكوادر التدریبیة الوطنیة العاملة في مؤسسات المجتمع المدنيضعف التشبیك والتواصل  -ب 
 ضعف التنسیق بین الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني فیما یخص بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني. -ج
إلى صول علامیة لمؤسسات المجتمع المدني، وضعف الاستفادة من الوسائل المتاحة للوضعف البرامج الترویجیة والإ -د
  كبر قدر من الجھات المستفیدة من عمل المجتمع المدني.أ

 تنوع البرامج   1.3

لى إالشارع  فين ظھور قضایا جدیدة ومستحدثة أكما  .لى توفر الخبرات المطلوبة للتدریبإتطور البرامج وتنوعھا أدى 
 ومنھا:  ،ھذه الفرصة بعض التحدیات التي تواجھھناك ن أ لاّ إ، تامتطور سریع وتنوع في البرامج والمھ

، الذي یعُتبر تحدیاً قویاً یؤدي إلى عدم استمراریتھا في تقدیم خدماتھا المتنوعة، ضعف التمویل في بعض المؤسسات -أ
 كما أنھ لا توجد استدامة في البحث عن التمویل بشكل ممنھج یتناسب مع الاحتیاجات والتطور الموجود.

ً  ھجرة الكفاءات خارج البلد -ب في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان، ورغبة ھذه الكفاءات في الاستفادة من  خصوصا
غیاب تمویل یتناسب مع القدرات وحجم العمل، والتنافس على  أدىوالفرص الدولیة بسبب ضعف الاھتمام المحلي بھا. 

والبحث عن البدیل خارج الخبراء في عمل المجتمع المدني إلى حرمان الكفاءات من الإبداع على المستوى الوطني، 
 حدود الوطن.

ً كبیراً في إطار فیھا ةالموجودوتقییمھا للاستفادة من الثغرات  ةالتدریبیعدم استمراریة البرامج  -ج . ویشكل ھذا تحدیا
 ن ھذه البرامج نتیجةً الناتج عثر تقییم الأبعمل المجتمع المدني، فلا یوجد اھتمام كبیر من جانب المؤسسات في العمل 

عدم لى إ ضافةً إوضعف التمكین والتدریب.  المطلوبة،دوات المھنیة وعدم تمكنھا من امتلاك الأ ،ضعف الجھات العاملةل
أیضاً وھناك وجود التمویل المالي الذي یرافق تنفیذ البرامج وما بعده للتقییم والخروج برؤیة واضحة للتطویر والتغییر. 

ثر أستدامة مستمرة لتقییم لا وجودولا  ،تلتزم بفترة تنفیذ المشروع فقطیع، فھي لجھات المانحة والممولة للمشاردور مھم ل
ثر بشكل ملحوظ بعد فترة من الزمن وقیاس الأ ،لى الاستدامة بالمشروع دون التقییمإشارة تكتفي بالإ وإنما ،ھذه البرامج

 على تنفیذ البرنامج.

 شاكلفي علاج الم ةوالموضوعیاستقلالیة القرار والحیادیة   1.4

ً إھو استقلالیتھ مالیاً و اوضمان استدامتھ ،ساسیة لعمل مؤسسات المجتمع المدنيھم العناصر الأأن إ واستقلالھ عن  ،داریا
 منھا:  ،عدة تحدیاتلى إن ھذه الاستقلالیة قد تحتكم ألا إ الحكومة.
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ى تحییده بشكل دائم، وھناك العدید من حیث تعمل عل ،ستقلالیةالا تسمح التشریعات للمجتمع المدني باتخاذ القرارات ب -أ
طار التواصل مع المؤسسات الداعمة إالتشریعات التي تقید عمل المجتمع المدني وتقتضي توافر شروط خاصة حتى في 

 وانعكس بشكل ملحوظ على برامجھا وفاعلیتھا. ،داء المؤسساتأوقد أدى ذلك إلى ضعف في  .لجلب التمویل
في ظل غیاب مفھوم المأسسة والشراكة بین المجتمع المدني  ةالحكومیمكانھا من الخطط  ةالمدنیلا ترى المؤسسات  -ب

ثر بخطط فاعلة تعتمد على المھنیة في التخطیط والتطبیق وقیاس الأالخروج في تفویت الفرص لى إأدى  ما ،والحكومة
 من ھذه الخطط وتطویرھا.

جتمع المدني العاملة في مجال حمایة المرونة في آلیات الاجراءات الداخلیة في مؤسسات الم 1.5
 الإنسانحقوق 

أھم من  أنو القطاع الخاص. حیث أ ،الخدمة المدنیة الحكومي حال نظام يكما ھ ،وجد محددات لإعاقة الاجراءاتتلا 
نجاز لى سرعة الإإیؤدي  بماوبعدھا عن الروتین  ،السمات التي تتمتع بھا مؤسسات المجتمع المدني سھولة الاجراءات

ي سبب دوات المھمة لاختیار الطرق البدیلة في حال تعثر التنفیذ لأنھا تعتبر من الأأكما  .وعدم عرقلة الخطط والتنفیذ
 ھا:أبرزمن  ،طارن تواجھ عمل مؤسسات المجتمع المدني في ھذا الإأمكن یبعض التحدیات التي  كغیر أن ھنا. كان

داء على جودة الأذلك قد یؤثر و، دارة مؤسسات المجتمع المدنيإفي  )(الحوكمةتطبیق مفاھیم الحاكمیة الرشیدة  عدم -أ
نظمة التمثیل الجندري في الأو ،والتنفیذ، كغیاب مفاھیم الشفافیة والمساءلة والمسؤولیة وسیادة القانون وحسن الاستجابة

 طار عمل مؤسسات المجتمع المدني.إساسیة والداخلیة التي تحكم الأ
تفتقر حیث  ،لرؤیة الاستراتیجیة في بعض الحالاتاوغیاب  ،لتنظیم في عمل المجتمع المدنيضعف في التخطیط وا -ب

أحیاناً كثیرة مور المالیة والمحاسبیة، مما یتسبب لقواعد التي تنظم الأإلى اساسیة التي تحكم العمل نظمة الأالعدید من الأ
 داء.فقدان التوازن في العمل والتنفیذ وكفاءة الأ في
ً أتناقض في الأھداف وجود  -ج ھداف ن ھناك خلط كبیر بین الأإلدى العدید من مؤسسات المجتمع المدني، بل  حیانا

ً  ،نشطة التي تقوم مؤسسات المجتمع المدني بتنفیذھاوالأ كذلك ھناك  .الإنسانطار حمایة حقوق إتلك العاملة في  خصوصا
ً ل یشكّ  ممالغایات، ھداف واصعوبة بالغة في تجسید مفھوم الرؤیة والرسالة والأ تنفیذ و ،العمل على كبیراً  بدوره عبئا

 رض الواقع.أورؤیة المؤسسة على  ،البرامج التي تنسجم مع الرسالة

 سھولة تطویر الإدارة الداخلیة للمؤسسات المجتمعیة 1.6

ً على النھج ھذا یعتمد  دارة فریق بین الإالت علىوالذي یعتمد  ،دارة المؤسسة حسب الحاكمیة الرشیدةإ المتبع فيأساسا
وتكافؤ الفرص كالبناء المؤسسي الذي یعتمد على  ،عضاءوالقیادة في المؤسسة من جانب، وبین تداول السلطة بین الأ

 صلح لتطویر عمل مؤسسات المجتمع المدني.والأ ،المساواة والعدالة

 یجابي في المجتمعات المحلیةإحداث تغییر إفراد والمجموعات من تمكین الأ 1.7

بطء الاجراءات في تحلیل واقع مؤسسات المجتمع المدني للخروج بالبرامج التي تنسجم مع القدرات لحمایة  قلقد یعر
ً  ،وكذلك سرعة الاستجابة التي تستمد من التعامل مع التغیرات الحاصلة ،ساسیةوحریاتھ الأ الإنسانحقوق  في  وخصوصا

یستوجب الأمر الذي  ،ھاتامیعرقل المؤسسات للقیام بمھ ، قدعةحالة وجود انتھاكات روتینیة یصعب القیام بھا بصورة سری
وحمایتھا. ومن  الإنساندارة التغییر وفق النھج القائم على حقوق إ منسسات ؤالمھذه فراد والعاملین في تمكین الأ

 : یأتيالتحدیات التي تواجھ ھذه النقطة بالتحدید ما 

كما أن البحث  .التابعة لھا مؤسسات المجتمع المدني والمشاریعدة في ، وغیاب الأنسنة للبرامج الموجوضعف التمویل -أ
ما  ،والتي قد تختلف برؤیتھا عن احتیاجات المجتمع ،جندات الممولأحیان البحث عن عن التمویل قد یتطلب في بعض الأ

مكن یوشرائحھ، والذي طیافھ ألى المجتمع بكافة إالوصول من عملیة  بصعّ یو ،لأھداف والغایاتوفقاً لنجاز سیؤخر الإ
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ً ن یؤثر أ الحمایة  تامتحتاج مؤسسات المجتمع المدني إلى القیام بمھلذلك  على وجود ھذه المؤسسات ونشاطھا.أیضا
 تھاوتحسین استجاب ،أو بالاعتماد على برامجھا لاستمراریتھا ،یجاد مصادر تمویل ثابتةإوالاستدامة عن طریق 

 المجتمع. اتلاحتیاج
 .وحاجتھا ةالمستھدف ةللفئ ةصحیحوأجندات الجھات الممولة بالاحتیاجات المجتمعیة المبنیة على رؤیة ربط أھداف  -ب
بین مؤسسات المجتمع المدني والجھات  جراء متساوٍ إالنقطة بمحتوى الفقرة السابقة، الذي یحتم العمل بھذه  ترتبطو

جراء إ الأمرھذا یتطلب و .على احتیاجات المجتمع ءً جنداتھا ومحاورھا بناأوالترتیب المسبق معھا لتحدید  ،المانحة
 ،الأردنوعرضھا على الجھات والمؤسسات المانحة في  ،اللقاءات والنقاشات المختلفة مع مؤسسات المجتمع المدني

 ً  .الإنسانمجال حمایة حقوق  في وخصوصا
لعمل بھا إلى اؤسسات المجتمع المدني والتي تظھر حاجة م ،العالمیةو منھا ، الوطنیةةالتنمویعدم مواكبة الخطط  -ج

ً  ،وتنفیذھا والخطط التنمویة ومبادرة شراكة الحكومات  الأردنتلك المتعلقة بأھداف التنمیة المستدامة ورؤیة  وخصوصا
 نشطةً أھداف برامج وھذه الأ جعلو ،ضعف واضح في مشاركة المجتمع المدني في التنفیذ یوجدوغیرھا، حیث  ،الشفافة

 نفیذ.للت قابلةً 

1.8  ُ ً مؤسسات المجتمع المدني ت ً  عتبر خطا  على مواقع اتخاذ القرار ضاغطا

دوراً بارزاً في متابعة كافة السیاسات العامة والممارسات والتشریعات التي یتخذھا مؤسسات المجتمع المدني  ؤديت
وتعمل من  ،عات التي تمثلھابراز رؤیتھا بناءً على احتیاجات المجتمإعلى تمروتعمل بشكل مس ،الدولةفي صناع القرار 

استحسان المجتمعات  ،الإنسانفي مجال حمایة حقوق  ،تداخلات مؤسسات المجتمع المدني نتائج قد نالتو .خلالھا
 ھمھا:أ ،غیر أن ھذا الدور یواجھ عدة تحدیات المحلیة.

صعوبة التمكن من الحصول ، والإنسانمن جانب الحكومة لمطالب المجتمع المدني في حمایة حقوق  ةالاستجابعدم  -أ
رض أالممارسات على تثبت و .لى المعلوماتإتشریعات محلیة تسمح بالوصول  وجود، رغم ةالمطلوبعلى المعلومات 

معرفة العدید من مؤسسات المجتمع  عدمالواقع عدم الجدیة في التعامل مع الحق في الحصول على المعلومة. كما أن 
كذلك ضعف الترویج من جانب الحكومة لمفھوم  .لومات یساھم في تفاقم المشكلةفي الحصول على المع االمدني بحقھ

وكیفیة  ،والشراكة الفاعلة بینھا وبین مؤسسات المجتمع المدني لتدفق المعلومات ،الحق في الحصول على المعلومات
 الحصول علیھا.

ذھا، وغیابھا عن واقع وتنف تبناھات ي بسبب طبیعة البرامج التيالأردنثرھا في المجتمع أو الأحزابضعف عمل  -ب
التي  ،وظھور فرص لباقي مؤسسات المجتمع المدني ھا،لى زیادة في تھمیشإأدى الأمر الذي  ،الاحتیاجات المجتمعیة

 على المجتمعات المحلیة. لھا أثرنشطة أبرامج وفي ن تغطي الفجوات الموجودة أتحاول 
شراف علیھا ووضع خطط عمل وتنفیذھا والإ ،دني في كتابة المشاریعضعف إمكانیات وقدرات مؤسسات المجتمع الم -ج

 ً ، حیث تتمركز في العاصمة والمدن عمّانتلك المؤسسات البعیدة عن المدن الرئیسة والعاصمة  وتقییمھا، خصوصا
 ،ت الممولةالرئیسة تلك المؤسسات الفاعلة وصاحبة الخبرة الطویلة، والتي تقوم بكتابة المشاریع والتواصل مع الجھا

 تھمیش دور تلك المؤسسات في المناطق النائیة. في حین یجريوالحصول على التمویل للمشاریع، 
 ،مؤسسات المجتمع المدني للبحث عن التمویلإلى الدائمة  والحاجةة التنفیذیو ةالاستراتیجیالخطط وضعف التمویل  -د

 قیقیة.تركیز جھودھا على بحث ودراسة حاجات المجتمع الحمن  بدلاً 

 آلیة توحید الجھود والعمل الجماعي 1.9

ً  ،و تحالفات بین مؤسسات المجتمع المدنيأ ،لى العمل ضمن شبكاتإ ةحاجة مستمرتوجد  في تلك التي تتوحد  خصوصا
لى حل إالعمل ضمن مجموعات ضاغطة للوصول  وھداف والغایات والأنشطة، والتي تجد بأن الملاذ السلیم ھرؤیة الأ

 ھم التحدیات التي تواجھ خطة العمل الجماعي للمؤسسات: أومن  .والمشاكل المجتمعیةمجمل القضایا ل
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إلى عدم وجود  بینھا، إضافةً فیما مأسسة الشراكات وتنسیق عدم المع  ،المجتمع المدني تأثیر التنافس یین مؤسسات -أ
ً  ،تسجیل مثل ھذه التكتلات لضمان حسن التنفیذلتشریع   للبرامج الممولة. خصوصا

بأھمیة دیمومة ھذه التحالفات، وغیاب الرؤیة الاستراتیجیة التي  يفوجود التحالفات بشكل آني، حیث لا یوجد وعي كا -ب
 رض الواقع.أطار عمل التحالفات على إتنظم 

 ،ثارة الرأي العام، وقیادة توجھات المجتمعات المحلیة واحتیاجاتھإضعف قدرة مؤسسات المجتمع المدني على  -ج
 الإنسانجل العمل على تحسین البیئة المناسبة لحمایة حقوق أمن  ،ناع القرار في الدولةبطة بالضغط على صُ المرت

علام المختلفة وفضح الانتھاكات الواقعة، وضعف التشبیك بین مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإ ،ساسیةوحریاتھ الأ
 للترویج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. 

ً اك تحدین ھنألا إ دور مؤسسات بوالتثقیف  ةالتوعیضعف وسائل ب یتمثل ةالمھمالقیام بھذه  فيیواجھ المجتمع المدني  ا
لتطویر و ،ت الناظمة لعمل المجتمع المدنيوالرصد والتثقیف حول أھمیة اللجوء الى تعدیل التشریعا ،المجتمع المدني

من العام ي أالرثارة إللعمل على  الإنسانثیق انتھاكات حقوق ، وكذلك تمكینھ من رصد وتوالإنساندواتھ لحمایة حقوق أ
 حمایة الحقوق والحریات الاساسیة.أجل 

 الإعاقةطفال وذوي المجتمع كالنساء والأفي تسلیط الضوء على الفئات المستضعفة   1.10

ُ  ،ھذه الفئات بدعم قوي من جانب مؤسسات المجتمع المدنيتحظى   من خلال  ،مستمر من الفئات المستھدفة بشكل عدّ وت
جمال إویمكن  .بسیط احتیاجات المجتمعات المحلیةلى حد إوتلبي  ،نشطة التي تعمل علیھاالمشاریع والبرامج والأ

 :   أتيللانتھاك أو التمییز بما ی كثر عرضةً الأو أو والمھمشة أالتحدیات التي تواجھ العمل مع الفئات المستضعفة 

بشكل  ،مؤسسات المجتمع المدني تنفذھاالمستضعفة، حیث تؤدي البرامج التي  ضعف البرامج التي تحمي الفئات -أ
 ساسیة لھذه الفئات.لیات حمایة الحقوق الأفي آعلى تقدیم الخدمات دون الدخول  ،مستمر

ضعف قدرة مؤسسات المجتمع المدني على الترویج لبرامجھا وأنشطتھا القادرة على حمایة ھذه الفئات، لضعف  -ب
 .وضعف البرامج المستمرة لھذه الفئات ،ھامكانیاتإ

ً  -ج فترة تقدیم في  عدم وجود خبرات وكفاءات قادرة على حمایة الفئات المستضعفة داخل المؤسسات، خصوصا
 وجود الانتھاكات على ھذه الفئات. إبانالتداخلات السریعة 

الاحتیاجات من جانب المجتمعات المحلیة ن وجود فجوات كبیرة بین المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني، لأ -د
  ساسیة لھذه الفئات.فحوى حمایة الحقوق والحریات الأفي دون الدخول  ،الطلب المستمر على الخدماتتتمثل ب

 ھابرامج تكررحیث  ھا،داء العدید منفي أضعف  ما یؤدي إلى ،مؤسسات المجتمع المدنيفي عدم وجود تخصص  -ه
  ى صلب موضوع حمایة حقوق الإنسان.لإشارة دون الإ ،اتھنشطأو
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عمل مؤسسات المجتمع المدني في حمایة حقوق الإنسان في  نقاط ضعف .2
 الأردن

نشاء ضعف البرامج المستدامة لإمع  ،ةالحكومیلا توجد شراكة واضحة وترابط بین مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات 
 :بما یأتيلى ھذه النقطة ویمكن التغلب ع .الشراكات ومأسستھا بشكل واقعي وشفاف

من المؤسسات الحكومیة ومؤسسات المجتمع المدني) لتنسیق صلة الربط بینھما مجلس تعاون یجمع الطرفین (نشاء إ -أ
 الدوریة والمستمرة. لیھا من خلال الاجتماعاتإھداف التي یتم التوصل تحقیق الأأجل 

وتوفیر الدعم المالي والفني والتقني بشكل  ،رض الواقعألى وتفعیل دورھا ع ،حیاء اتحادات الجمعیاتإالعمل على  -ب
 مستدام.

ھذه لمتابعة شؤون  بشكل مستمر، الأردنفي توحید المرجعیة التي یتم فیھا تسجیل مؤسسات المجتمع المدني  -ج
 .لھا الدعم التقني والفني والمالي قدیمدائھا وتأوتقییم  ،وتوفیر الخدمات الضروریة لھا المؤسسات

تحدیثھ بشكل مستمر و ،الأردنفي ع المدني العاملة معداد دلیل متخصص یجمع المعلومات حول مؤسسات المجتإ -د
 ضمان التعریف بھذه المؤسسات.من أجل طار عمل كل مؤسسة إنبذة عن إعطاء مع  ،ودوري

ا حات تقدیمیة وتعریفیة بھعرض شرومن خلالھ یتم و أنواعھا،قامة یوم مفتوح یجمع مؤسسات المجتمع المدني بكافة إ -ه
 خططھا الاستراتیجیة والتنفیذیة. عرض لىإ ضافةً إ، الإنسانفي مجال حمایة حقوق  تنفذھانشطة التي المشاریع والأبو

 توفیر مصادر التمویل وزیادتھا 2.1

 تقوم بھا،التي  نشطةلا یوجد تشریع یضمن التمویل المستمر لمؤسسات المجتمع المدني، وضمان استدامة المشاریع والأ
 ً  :   یأتيویتطلب توفیر مصادر التمویل للمجتمع المدني ما  تلك المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة. خصوصا

والبحث  ،تشریع واضح یتم من خلالھ توفیر الدعم المادي الكافي لصالح الجمعیات ومؤسسات المجتمع المدنيیجاد إ -أ
، كافة المؤسساتإلى والتأكد من سھولة تدفقھ  ھ،یجب رفع سقف حال توفر التمویل وفيھا. مصادر متنوعھ لتمویل عن

 بینھا.فیما  ھعدالة توزیع وضمان
عداد الخطط إلى آلیات إ ضافةً إدارتھا وتنفیذھا، إعداد المشاریع وإآلیات  منتمكین وتأھیل مؤسسات المجتمع المدني  -ب

 الاستراتیجیة والتنفیذیة.
والحكومة من خلال عمل مدونة  الإنسانبین مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حمایة حقوق  مأسسة الشراكة -ج

داء أجل تحسین أو نظام خاص لتحسین تبادل المعلومات والمھارات بین الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني من أ ،سلوك
 التقنیة.وتقدیم المساعدات والخبرات الفنیة و ،الإنسانالعمل في حمایة حقوق 

 بین الرفض والقبول ضیاعھ بسببالتمویل الخارجي  جراءات عند طلبضوح الإو 2.2

یعیق عمل مؤسسات المجتمع المدني في حمایة حقوق  الأمر الذي، التمویلرفض  في حال ي أسس أو تبریراتأوجد تلا 
 ، ولضمان استمراریة عمل المؤسسات بھذا الخصوص یجب: الإنسان

 وقابلاً  ن یكون مبرراً أبقبول ورفض طلبات التمویل الخارجي، وفي حال الرفض یجب  ةلمتعلقاجراءات توضیح الإ -أ
إلى و ما یقاربھا أشھر أھ مدة ستة ئفكرة بقالغاء إو ،وأن تبدأ مدة سریان الطلب من تاریخ تقدیم الطلب للموظف ،للطعن

 حین ظھور النتیجة والبت بالطلب.
ً  ،زیادة وعي الموظفین الحكومیین -ب  ورفع وتیرةعلى تماس مباشر مع المعاملات الیومیة،  أؤلك الذین ھم خصوصا

في  الإنسانثره على دعم وتحسین حقوق أو ھ،ودعم أھمیة عمل مؤسسات المجتمع المدني وكوادرھاب ھموتثقیف تھمتوعی
 یة.الأردنالدولة 



 دور مؤسسات المجتمع المدني في حمایة حقوق الإنسان في الأردن 
 

 
 

 

9 

وضعف  ،وعدم وجود تخصص ثابت لعملھا ،ضعف التحالف بین مؤسسات المجتمع المدني 2.3
  .وعي المجتمع المدني بأھمیة العمل ضمن ھذا التحالف

خصوصا تلك العاملة في مجال حمایة حقوق الإنسان،  ،المجتمع المدنيمؤسسات وھذا قد یؤدي الى تفتیت بنیة عمل 
 ة:تیولتخطي ھذه العقبة یمكن اتباع النقاط الآ

 یجاد تشریع واضح للتسجیل. إو ،تخصص ونوع  الخدمةتحدید  -أ
 یجاد قنوات اتصال فعال بین مؤسسات المجتمع المدني والجھات المانحة.إ -ب

  المستدامة وخطط التنمیة الشاملة ةالتنمیھداف أھداف التمویل الخارجي مع أعدم موائمة  2.4

والبحث عن محاور البرامج التي تعبر عن  ،لى الخروج عن روح عمل مؤسسات المجتمع المدنيإوالذي یؤدي بدوره 
برامج جدیدة  إیجادو ،لى  تقییم البرامج بشكل واضح وصریحع ،ویجب العمل في ھذا المجال المؤسسات المانحة.رؤیة 

 مع وجود رقابة علیھا، بحیث تلبي احتیاجات مؤسسات المجتمع المدني. 

 ) ةواحد ةعائلمن ( ةنشاء بعض المؤسسات من قبل جماعات واحدإ 2.5

 .آنیةً نھا تكون ألا إحیان وجود أھداف في بعض الأأو  ،ھداف واضحةأحقیق دون ت ،للحصول على تمویل معین یتم ذلك
 : ةتیویجب اتخاذ الخطوات الآ

وتحقق  ،التمویل استثمرت وتستثمرا نھأوالتأكد من  ،وجود رقابة وحاكمیة رشیدة لمراقبة عمل المؤسسات الفردیة -أ
 أجلھ.من الھدف الذي نالت التمویل 

 نجازات.وبیان الإ ،ھدافردیة والجمعیات بتقدیم خطة سنویة لتأكید الأمطالبة المؤسسات الف -ب

دارتھ وتنفیذ إآلیات طلب التمویل والقدرة على  الخبرات لدى المؤسسات المدنیة فيضعف  2.6
 البرامج

ً  ،وھذا ما تعاني منھ معظم مؤسسات المجتمع المدني لى إتلك التي تعمل خارج العاصمة عمّان، وتلك التي تفتقر  خصوصا
وفي ھذا المقام بالتحدید یجب  وكتابة المشاریع حسب رؤیة الجھات المانحة. ،نجلیزیةالمھنیین الذین یجیدون اللغة الإ

التمویل،  جلبو المشاریعدارة إعداد وكتابة وإعضاء مؤسسات المجتمع المدني من أالعمل على تمكین وتطویر قدرات 
المجتمع المحلي، واشتراط الشراكات بین المؤسسات القویة والضعیفة یضا التوزیع العادل للمنح حسب احتیاجات أو
 خیرا العمل على استدامة البرامج والتمویل.أن وجدت، وإكبر أدعمھا بشكل و
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دوار والمسؤولیات لتحسین بیئة العمل في مجال دور المجتمع المدني الأ .3
  الإنسانفي  حمایة حقوق 

 دور الحكومة 3.1

ھدافھا وغایاتھا، أق تحقكي دعم مؤسسات المجتمع المدني و ،لتحسین بیئة العمل ھاتامرھا وبمھن تقوم الحكومة بدوأیجب 
ھا تقوم أنیة، والأردنساسیة للدولة ن مؤسسات المجتمع المدني ھي  جزء مھم من المكونات الأأمن جانبھا ب تؤمنو

 ،واجبھا من خلال التنظیم لا التقیید ؤدين تأوعلى الحكومة  .وحریاتھ الأساسیة الإنسانبواجبھا في مجال حمایة حقوق 
 : أتيالحكومة ما ی تؤدیھان أالتي یجب  واجباتھم الأشكالھ. ومن أبكافة 

مؤسسات المجتمع تحسین بیئة العمل داخل مؤسسات المجتمع المدني نفسھا من خلال توفیر تشریعات تتلائم مع قدرات  -أ
 .الإنسانفي حمایة حقوق  مھماتھاني والمالي للقیام بوتوفیر الدعم الفني والتقي، الأردنالمدني 

وتوفیر كافة سبل الدعم  ،من خلال مأسسة الحوار والشراكة بینھما مؤسسات المجتمع المدني بینھا وبینتعزیز الثقة  -ب
  .الإنسانطار عمل المجتمع المدني في حمایة حقوق لإ
 توفیر فرص العمل داخل مؤسسات المجتمع المدني. -ج
 خلق تشریعات تضمن سھولة تحرك مؤسسات المجتمع المدني. -د
خذ من خلال الأ الإنسانمؤسسات المجتمع المدني في تعزیز وحمایة حقوق ودور  الحكومة دورحداث التكامل بین إ -ه

ز بناء برامج وطنیة تعمل على تعزیفي والشراكة  ،الإنسانبجدیة بتقاریر مؤسسات المجتمع المدني حول حالة حقوق 
  .رض الواقعأوتحسینھا على  الإنسانحقوق 

 .الإنسانحقوق  ةحمای لتستطیعدوات التعامل مع ھذه الأ فيتمكین وتعزیز مؤسسات المجتمع المدني  -و
 فلات من العقاب.وتأصیل فكرة عدم الإ ،الاعتراف بوجود الانتھاكات -ز

 دور مؤسسات المجتمع المدني 3.2

  .الإنسانوالمسائلة في دعم حقوق  ،شراف والحمایة ضمن معطیات المسؤولیةوالإ ،طار الرقابة والتقییمإ فيالعمل 

 :دوارمقترحات لتطویر ھذه الأ 3.3

 ن.الأردفي  الإنسانلقاءات دوریة بین المجتمع المدني والحكومة حتى یتم تقییم حالة حقوق  -أ
 الأردنفي  الإنسانبحالة حقوق  لقةوالمتع ،الإنسانخذ بتقاریر مؤسسات المجتمع المدني والمركز الوطني لحقوق الأ -ب

 .والبناء علیھا
 .الإنسانمنظومة التشریعات الموجوده لحمایة حقوق في عادة النظر إ -ج
  .الإنسانتقییم العلاقة والشراكة بین الحكومة والمؤسسات العاملة في مجال حقوق  -د
المجتمع المدني العاملة في مجال حمایة حقوق  علام ومؤسساتوالإ ةالحكومو لقاء ثلاثي بین أ ةجلسات حواری -ه

 .الإنسان
وینوب عن كل مؤسسات المجتمع المدني  ،نشاء ائتلاف بین مؤسسات المجتمع المدني لیقوم بلقاء الحكومةإ -و

 .الإنسانحقوق  في المتخصصة
 معھا.ارات مفتوحة حو وإجراء ،دعوات من جانب الحكومة بشكل دوري وممنھج لمؤسسات المجتمع المدنيتوجیھ  -ز

   الإنسانحمایة حقوق  تامتطویر رؤیة مؤسسات المجتمع المدني للقیام بمھدوات أ 3.4

  ة:تیالتركیز على المحاور الآمن خلال  ویتم ذلك
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  :حریاتال 

 مراجعة جمیع التشریعات التي تحد من حریات المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني. -تعزیز الحریات العامة -أ
  .الأردنیق الحریات بیالتشریعات المعدلة على تضلا تعمل أیجب  -ب
 ھمیة فھمھ للحریات.بأفتح الحوار مع المجتمع المحلي وتوعیتھ  -ج
 یة على حمایة الحریات العامة من خلال العودة إلى الدستور.الأردنالدولة  عمل وجوب -د
  ا.ریعات التي صادقت علیھامھا بالتشالتزو ،دارة الحكومة مع الحریاتإتماشى  وجوب -ه
 توحید المرجعیة في تشریع الحریات. -و
 دسترة الاتفاقیات وتطویر القضاء وتمكین وتدریب الضابطة العدلیة. -ز

 :الأحزابالجمعیات و

 الدولیة. الأردنالتزامات وتعدیل القانون بما یتناسب  -أ
  م.لھبسبب الرفض المجتمعي والحكومي  الأحزابعضاء أعدم ملاحقة  -ب
الحزبي) من خلال العمل على تعدیل المناھج المدرسیة لتشجیع الطلاب ة المجتمعیة حول العمل الجماعي (خلق الثقاف -ج

  .على العمل الجماعي والحزبي
 ا.عادة النظر في خطابھا وبرامجھإو ،على تجدید نفسھا الأحزابقدرة  -د
 :)ةالسیاسیوة الاجتماعیة والاقتصادی( ةالمشارك -ه
  تعدیل فھم الناس لحریاتھم وحقوقھم. -1
  في صنع القرار. ةالمشارك -2
 بین المجتمع المدني والحكومة. ةالمشاركوالدخول في مفھوم مأسسة  ،الخروج من مفھوم المشاركة الموسمیة -3
 .جمیع فئات المجتمع شمولھابل  ،المشاركة السیاسیة على النخبةعدم اقتصار  -4
  الانتخاب للانتخابات البرلمانیة.خفض سن الترشیح و -5
 .قانون الانتخابفي عادة النظر إ -6
 ة.تعزیز فكرة المشاركإلى یجاد برامج توعویة تھدف إ -7
  المدارس والجامعات.في  الإنسانعداد منھاج خاص بحقوق إ -8
 .ماكن صنع القرار بالدولةأرفع صوت المرأة في كل  -9

 :ةالثقافیالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة و

  ة.تمییز ضد المرأنطوي على ي تتكافة التشریعات اللغاء إ -أ
  .القانونیة احقوقھب المرأةتوعیة  -ب
  .في قضایا التحرش ھاحقالمرأة بتوعیة  -ج
 توعیة المرأة بحقھا في الصحة. -د
 .ھاوحقوق ضرورة فھمھ لدور المرأةبتوعیة المجتمع المدني  -ه
  .لتحدید نسب المولود في حالة الاغتصاب  DNAـالاعتماد على فحص ال -و
 .حمایتھن من أجلداري للنساء النظر في قانون التوقیف الإعادة إ -ز
 .التوقیف والسجن عن یجاد قانون العقوبات البدیلإدور المجتمع المدني في  -ح

  :العمل

 .جورالأفي  ةالمساوا -أ
 .توزیع الوظائففي العدالة  -ب
 .جلب كفاءات من الخارج  منبدلاً  الأردنالموجودة في  استثمار الكفاءات -ج
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 جور.لأدنى لرفع الحد الأ -د
 سعار.جور بغلاء الأربط الأ -ه
 .لا بوجود تشریعات ناظمة لھاإسعار ز رفع الأاجو عدم -و
  ربط مخرجات التعلیم باحتیاجات السوق. -ز
 .حریة التظیم والعمل النقابي -ح
 فیھا.امة وعدالة التوظیف ظائف الععلان عن الوالإ -ط
 خذ الصلاحیات الرسمیة.أاستحداث قانون الرقابة المستمرة على جھات العمل بعد  -ي
  ولي للموظفین قبل العمل.تأمین التدریب الأ -ك

 : فالتوظی

  العدالة في توزیع الوظائف. -أ
  .جورالعدالة في دفع الأ -ب
  جر.العمل والأفي المساواة بین المرأة والرجل  -ج

 : التعلیم

 دخال المناھج المتنوعة التي تحتوي على كل ما سبق ذكره.إ -أ
ً متطلب الإنسانجعل مادة حقوق  -ب ً جامعی ا ً ومدرسی ا  .بشكل رسمي ا
ً زیادة مخصصات المدارس الأ -ج  .قل حظا
 تأمین مواصلات للطلبة.  فيالمضي على تشجیع الحكومة  -د
 .راضي الوقف لإنشاء مدارسأم حول استخدام بعض فتاء للتفاھالتواصل مع دائرة الإ -ه

 : الصحة

 .ضرورة وجود التأمین الصحي الشامل والمجاني حالھ كحال الضمان الاجتماعي -أ
 .يغینبتدریب الكوادر الطبیة كما  -ب
 .التعدیل على قانون التشریعات للقابلات -ج
 لعمل.في امباشرتھا  من تاریخءاً تفعیل قانون ساعة الرضاعة للأمھات الجدد بد -د

  الإعاقة: ووذو ن والنساءوطفال واللاجئالأ
 لیھا.إماكن لتسھیل وصولھم وتھیئة الأ الإعاقة،شخاص ذوي العمل على تفعیل قانون الأ -أ

 .بعقود الزواج المتعلقةتخفیض الرسوم والغرامات  -ب
 .فتح باب القضاء)لعدالة (إلى احق تسھیل الوصول  -ج
 للوصول للعدالة. تخفیض الرسوم -د
 .ساسیةالأ اوحریاتھ اوعیة ھذه الفئة بحقوقھت -ه
 ووجود تشریع یحمي ھذه الفئة. ،والتنقل ،الثقافیةالنشاطات العمل وفي المشاركة  -و
 م اللجوء.ني ینظّ درأصدار تشریع إو ،الخاصة باللاجئین 51على اتفاقیة  ةالمصادقضرورة  -ز
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 التوصیات العامة .4
لیات غیر وتوصیات الآ ،عاقدیةتعلى تنفیذ التوصیات والملاحظات الختامیة الصادرة عن اللجان الضرورة العمل  -1

ً  ،التعاقدیة  توصیات الفریق المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.  خصوصا

ً  ،لتنفیذ توصیات اللجان التعاقدیة وغیر التعاقدیة ةوطنیعداد خطة إالعمل على  -2 لمعنیة بحمایة حقوق تلك ا خصوصا
  .الإنسان

  .الأردنفي رفع منظومة حمایة حقوق الإنسان  -3

علام إو ،حسب الأصول ومتابعتھا الآلیات الحكومیة وغیر الحكومیة فیما یتعلق بشكاوى حقوق الإنسان تطویر -4
 المشتكین بنتائج ھذه القضایا. 

 ردن. في الأ حمایة المدافعین والمدافعات عن حقوق الإنسان -5

 المتعلقة بحقوق الإنسان. وعدم جواز تبریر الانتھاكات ،العمل على توحید الجھود الحكومیة والوطنیة وغیر الحكومیة -6

 ساسیة.رھاب عن طریق تعزیز مبادئ وقیم حقوق الإنسان والحریات الأمكافحة الإ -7

وانین والاتفاقیات الدولیة لحمایة حقوق ضمان تطبیق معاییر المحاكمات العادلة حسبما وردت في الدستور والق -8
  الإنسان.

 تبادل المعلومات بین المجتمع المدني والحكومة.في  ةوالصراح ةالثق -9

ماكن الاحتجاز أنشاء آلیة وطنیة وقائیة من التعذیب بالسجون عن طریق تفعیل الرقابة على إالتشجیع على  -10
 والزیارات دون موافقة مسبقة.

 ادرات الشبابیة ودعمھا من جانب الحكومة والمجتمع المدني.تعزیز المب -11

 .لحقوق الإنسان وتقییم الخطط التنفیذیة بشكل دوري ةلتزام بتنفیذ الخطة الوطنیة الشاملالإ -12

ً أتوفیر  -13 ً إو ماكن رعایة اجتماعیة مناسبة ومؤھلة صحیا  .لضحایا العنف نسانیا

 الدمج.عادة إالفئات والعمل على توفیر برامج للرعایة اللاحقة لكل  -14

 . یجاد اجراءات دقیقة للتوقیفإو ،سلوب انسانيأتعویض ضحایا العدالة ب -15

 .ثناء فترة التوقیف والاحتجازالأمنیة أمراكز الیجاد دلیل لكل مواطن لیعرف حقوقھ وواجباتھ في إ -16

واستخدام طرق التواصل الاجتماعي  ،المراكز زیادة برامج الوعي بحقوق الإنسان لكافة فئات المجتمع في كل -17
 .الحالاتولتعزیز فكرة حقوق الإنسان في كل المجالات 

المجتمع بعد في عادة دمجھم إو ،صلاح والتأھیل ومتابعة الموقوفینالإ في مراكزقیف ثتوفیر برامج التوعیة والت -18
 . طلاق سراحھمإ

 . ل السجونالصحیة اللازمھ للسجناء داخ ةالرعایتوفیر  -19

 .توفیر بیئة آمنة للمثلیین في السجون -20
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ثناء فترة أوالاھتمام بالفئات المستضعفة  ،تطبیق المعاییر الدولیة في السجون خصوصا قواعد نیلسون ماندیلا -21
 .شخاص ذوي الاعاقة واللاجئینطفال وكبار السن والألنساء والأااحتجاز 

 .ة عن العقوبات السالبة للحریةلعمل على تطبیق العقوبات البدیلا -22

 .وبعدهثناءه أومؤسسات المجتمع المدني للقیام بمھماتھا قبل الاحتجاز مام أفتح المجال  -23

ً  ،وتقدیم المساعدة القانونیة المجانیة ،توفیر الرقابة على تطبیق ضمانات ومعاییر المحاكمات العادلة -24  خصوصا
 .للفقراء

وضمان الشفافیة في متابعتھا  ،وى عن انتھاكات حقوق الإنسان في جمیع المحافظاتفتح سجلات لتقدیم الشكا -25
 .نتائجھامعرفة و

وبناء مؤشرات تعتمد على رصد وتوثیق حالات انتھاكات  ،صدار تقریر دوري عن حالة حقوق الإنسان في الأردنإ -26
 .ھاوالعمل على الحد من، حقوق الإنسان

 .یز وحمایة حقوق الإنسان في الأردنتوظیف الخطاب الدیني لتعز -27

ومأسسة  ،مأسسة الشراكة بین الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في قضایا حقوق الإنسان -28
 .المسؤولیة الاجتماعیة للشركات

ز على دور زیادة برامج التوعیة والتثقیف في مجال حقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والتركی -29
 .الحمایة

جیات الوطنیة ینجاز الاستراتإوسرعة  ،ضرورة الاھتمام بالفئات المستضعفة إلىتوجیھ السیاسات العامة في الدولة  -30
 .صدار قانون الطفل الأردنيإ الإسراع فيو، للنساء وذوي الاعاقة وتحدیثھا

 ھداف التنمیة المستدامة.أو ،حقوق الإنسان اشمولھتوزیع موازنات الدولة الأردنیة وضمان في عادة النظر إ -31
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